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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 الرابعة والأربعونالدورة 

        ٢٠١١يوليه / تموز٨ - يونيه / حزيران٢٧فيينا، 
  قانون الأونسيترال النموذجيب المزمع إرفاقهدليل الاشتراع المنقَّح   

      يبشأن الاشتراء العموم
      مذكّرة من الأمانة  
    إضافة    

المناقـصة  (المزمـع إرفاقـه بالفـصل الثالـث       مقترحاً بشأن نص الـدليل       الإضافةن هذه   تتضمّ 
  . من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الاشتراء العمومي)المفتوحة
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  دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي
    بشأن الاشتراء العمومي

...     
    التعليق على كل مادة على حدة  -الجزء الثاني

...      
      ة  المناقصة المفتوح-الفصل الثالث

ق الأحكام الواردة بشأن المناقصة المفتوحة، مع بعض الاستثناءات القليلة، بمقتضى القـانون             بَّتُط
الإرشـادات   فـإنَّ    ولـذلك . النموذجي على إجراءات المناقصة على مرحلتين والمناقـصة المحـدودة         

  . الاشتراء، حسبما يكون مناسباًطبّق على تلك الطرائق المتّبعة فيالمقدَّمة بشأن هذا الفصل تُ
    

    إجراءات التماس العطاءات- ٣٥المادة 
  

، الــتي تــنظّم التمــاس العطــاءات في المناقــصة     ٣٢ مرجعيــاً إلى أحكــام المــادة   ٣٥تحيــل المــادة  
ة اشـتراء  كترونيـة المـستخدمة باعتبارهـا طريق ـ   المفتوحة والمناقصة على مرحلتين والمناقـصات الإل      

ــذاتها  ــ. قائمــة ب ــاره     وت ــام بالالتمــاس علــى صــعيد دولي مفتــوح باعتب ــادة علــى القي نصّ هــذه الم
 ٣٢وأمــا الاســتثناءات مــن الالتمــاس الــدولي المــشار إليهــا في المــادة  . القاعــدة العامــة المفترضــة

 المقدَّمــة بــشأن تلــك المــادة، فالقــصد منــها اســتيعاب  الإرشــادات، وبحــسب توضــيحها في )٤(
  . المحلية والمنخفضة القيمةالحالات الخاصة بالمشتريات

    
    محتويات الدعوة إلى تقديم العطاءات- ٣٦المادة 

  
 أن تحتــوي الــدعوات إلى تقــديم العطــاءات كــل  ٣٦تعزيــزاً للفعاليــة والــشفافية، تقتــضي المــادة  

الــشيء  أنَّ  مــننــواقّقــاولين لكــي يكــون بمــستطاعهم أن يتيالمعلومــات اللازمــة للمــورِّدين أو الم
هو من نوع يستطيعون توفيره، وإنْ كان كذلك، فكيـف يمكنـهم المـشاركة              تراء  موضوع الاش 

دة الحـدّ الأدنى الـلازم، ومـن ثم          المعلومـات المحـدّ    متطلّبات وتمثل. في إجراءات المناقصة المفتوحة   
ر الجهـة   وقـد تقـرِّ   . معلومـات إضـافية تراهـا مناسـبة        أيِّ   نع الجهة المـشترية مـن إدخـال       تم لا   فهي

ــة  المــشترية  ــسدادعــدم إدراج إشــارات إلى عمل ــائق   ال ــة أو اللغــات المــستخدمة في وث  وإلى اللغ
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إدراج مـا    أنَّ   إذا ما كانت غـير ضـرورية في تلـك الظـروف؛ غـير              الالتماس في الاشتراء المحلي،   
  . هاماً في بعض البلدان المتعدّدة اللغاتأمراً قد يظلّيشير إلى اللغة أو اللغات 

    
  وثائق الالتماس  توفير - ٣٧المادة 

  
ين أو المقاولين بالمعلومات الـتي يحتـاجون إليهـا    المورِّدالقصد من وثائق الالتماس تزويد     -١

ــسيّر وفقــاً لهــا إجــراءات       لإعــداد عطــاءاتهم، وكــذلك إعلامهــم بالقواعــد والإجــراءات الــتي تُ
ين أو  المـورِّد   لـضمان تـوفير وثـائق الالتمـاس لجميـع          ٣٧وقد أُدرجـت المـادة      . المناقصة المفتوحة 

 يمتثلـون  بالمشاركة في إجـراءات المناقـصة المفتوحـة والـذين            همالمقاولين الذين أعربوا عن اهتمام    
وينبغي أن تبـيَّن هـذه الإجـراءات في الـدعوة إلى تقـديم              . للإجراءات التي حدّدتها الجهة المشترية    

وثــائق الالتمــاس، ، وقــد تُعــنى بمــسائل مثــل وســيلة الحــصول علــى   ٣٦عطــاءات وفقــاً للمــادة  
والمكان الذي يمكن الحصول عليها فيه، والثمن المراد دفعه مقابل وثائق الالتماس ووسـيلة دفـع      

) د(ذلك الثمن وعملته، وكذلك بمسألة جوهرية أكثر من ذلك مشار إليها في الفقـرة الفرعيـة         
ون محـدودة وفقـاً   المـشاركة في إجـراءات عمليـة اشـتراء معيّنـة قـد تك ـ       أنَّ مفادهـا  ٣٦من المادة  

دين مـن المـشاركة في إجـراءات      ين أو المقاولين المبعَ   المورِّد أنَّ   مع ما يستتبع ذلك من     (٨للمادة  
  ).الاشتراء لن يكون بمستطاعهم الحصول على وثائق الالتماس

وأما الغرض مـن إدراج حكـم بخـصوص الـثمن المـراد تقاضـيه مقابـل وثـائق الالتمـاس                       -٢
شترية من استرجاع ما تتكبّده من تكاليف، على سبيل المثال، علـى طباعـة              فهو تمكين الجهة الم   

تلك الوثـائق وتوفيرهـا، ولكـنْ مـع اجتنـاب تقاضـي رسـوم مُغـالى فيهـا بحيـث يمكـن أن تحـبط                          
تكـاليف   أنَّ   غـير . عـن المـشاركة في إجـراءات المناقـصة المفتوحـة          المـؤهلين   ين أو المقاولين    المورِّد

ــائق   لا يجــوز ) ا في ذلــك أتعــاب الخــبراء الاستــشاريين وتكــاليف الإعــلان  بمــ(إعــداد تلــك الوث
اســترجاعها مــن خــلال هــذا الحكــم؛ بــل ينبغــي أن تكــون التكــاليف مقــصورة علــى النفقــات   

  .المتكبّدة بالفعل في توفير الوثائق
    

    محتويات وثائق الالتماس- ٣٨المادة 
  

علومــات الــلازم إدراجهــا في وثــائق  الأدنى مــن الم علــى قائمــة بالحــد٣٨ّتحتــوي المــادة   -١
ين والمقـاولين مـن تقـديم عطـاءات تلـبي          المـورِّد ن   الأدنى من المعلومات يمكِّ    وهذا الحدّ . الالتماس

الجهة المشترية تستطيع أن تقـارن بـين العطـاءات           أنَّ   احتياجات الجهة المشترية ومن التحقّق من     
 يخـضع  ٣٨ في القائمة الواردة في المـادة  وكثير من البنود المدرجة. على نحو موضوعي ومنصف  
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 بـشأن المـؤهّلات،     ٩ج فيهـا، وذلـك مـثلاً المـادة           أو يُعـالَ   لأحكام أخرى من القانون النموذجي    
ــادة  ــد الاشــتراء       ١٠والم ــشيء موضــوع الاشــتراء وأحكــام وشــروط عق ــشأن وصــف ال أو ( ب

د الـوارد في هـذه المـادة للبنـود          التعـدا  إنَّو.  بشأن معـايير التقيـيم     ١١، والمادة   )الاتفاق الإطاري 
اللازم إدراجها في وثائق الالتماس، بما في ذلك كل البنود المنصوص علـى إدراجهـا صـراحةً في      

ن الجهـات المـشترية مـن اسـتخدام هـذه      ه يمكِّ ـمواضع أخرى من القـانون النمـوذجي، مفيـد لأنَّ ـ     
 الحاجـة إلى كـل المعلومـات         أنَّ غـير . في إعداد وثائق الالتمـاس    " قائمة مرجعية "المادة باعتبارها   

المدرجة في القائمـة ينبغـي أن تقـدّرها الجهـة المـشترية علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة؛ فقـد              
غـير  )) ق(و) ي(و) ط(كمـا في الفقـرات الفرعيـة        (المدرجة في القائمة    تكون بعض المعلومات    

عطـاءات جزئيـة، كمـا      ذات صلة بالموضوع في عملية اشتراء محلية، أو حيث لا يُسمح بتقـديم              
  ).ز(هي الحالة بالنسبة إلى المعلومات المذكورة في الفقرة الفرعية 

 تخــصّ الــشيء ٣٨ثمــة فئــة واحــدة مــن البنــود المدرجــة في القائمــة الــواردة في المــادة   و  -٢
ــة (موضــوع الاشــتراء وأحكــام عقــد الاشــتراء وشــروطه    )). ث(و) و(-)ب(الفقــرات الفرعي

ين أو المقاولين المحـتملين بمـا يكفـي         المورِّدلأحكام إنما هو تزويد جميع      والغرض من إدراج هذه ا    
موضـوع   ين أو المقـاولين، والـشيء  المورِّدمن المعلومات عن متطلّبات الجهة المشترية فيما يخص  

أو الاتفـاق   (الاشتراء، وأحكام وشـروط التـسليم وغيرهـا مـن أحكـام وشـروط عقـد الاشـتراء                   
دين أو المقــاولين مــن أجــل تقريــر مــؤهّلاتهم ات لا غــنى عنــها للمــورِّوهــذه المعلومــ). الإطــاري

 تحديـد الكميـة الدقيقـة مـن         ومـع أنَّ  . ومقدرتهم وقابليتهم بخصوص تنفيذ عقـد الاشـتراء المعـني         
ــ)د(الــسلع لازم عمومــاً بمقتــضى الفقــرة الفرعيــة   ه في حــال اســتخدام إجــراءات المناقــصة  ، فإنَّ

ف تكون الجهة المشترية في وضع يمكّنـها مـن أن تحـدّد في مـستهل     لإرساء اتفاقات إطارية، سو 
عمليــة الاشــتراء كميــة تقديريــة فحــسبُ وســوف يُــسمح لهــا بالقيــام بــذلك بمقتــضى أحكــام     

 ... ات، انظر الفقـر   للاطلاع على مزيد من الإرشادات     (الفصل السابع من القانون النموذجي    
فهي تـرتبط بالـشكليات   ) هـ(ردة في الفقرة الفرعية     الوا" شكل العقد " وأما الإشارة إلى     ).أدناه

 الجهـة المـشترية يجـوز لهـا،         أنَّحـين    ففـي : مـن هـذه المـادة     ) ث(فقـرة الفرعيـة     المشار إليهـا في ال    
 الفقـرة   عقـد الاشـتراء يُـبرَم كتابـةً، فـإنَّ          أن تـنصّ تحديـداً علـى أنَّ       ) ث(بمقتضى الفقرة الفرعية    

لمــشترية أن تحــدّد بالإضــافة إلى ذلــك، وحيــث يمكــن تطبيقــه لجهــة ااتقتــضي مــن ) هـــ(الفرعيــة 
قـد يـنصّ بذاتـه، علـى        (بحسب الأحوال، ما إذا كان يجب التوقيع على عقـد في شـكل موحَّـد                

سبيل المثـال، علـى أحكـام وشـروط موحّـدة بـشأن التـسليم، وفتـرة ضـمان موحّـدة، وجـدول                   
  )..زمني موحّد لسداد المدفوعات، إلخ
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يــة مــن البنــود المــذكورة في القائمــة تتعلــق بتعليمــات عــن إعــداد العطــاءات  والفئــة الثان  -٣
، ومــن ذلــك مــثلاً طريقــة إعــداد العطــاء )ش(و) ع(إلى ) ز(و) أ(الفقــرات الفرعيــة (وتقــديمها 

 مـن إدراج هـذه      غرضوال).  وموعده النهائي، وطريقة صياغة سعر العطاء      العطاءومكان تقديم   
ين أو المقـاولين المـؤهّلين في وضـع غـير مـؤات، أو           المورِّد الـزَّجّ ب ـ   الأحكام هو الحدّ مـن إمكانيـة      

وعلـى غـرار نـوع    . حتى رفض عطاءاتهم من جرّاء عدم الوضوح بشأن كيفية إعداد العطـاءات      
، قد تقرّر الجهة المـشترية عـدم إدراج إشـارات إلى عملـة              ٣٦المعلومات المقدّمة بمقتضى الفقرة     

ماس وإلى اللغة أو اللغات المـستخدمة فيهـا في إطـار عمليـة اشـتراء      دفع الثمن مقابل وثائق الالت    
محلية، إذا لم يكن ذلك ضرورياً، في تلك الظروف؛ ولكن إدراج ما يشير إلى اللغـة أو اللغـات                   

  .هاماً في بعض البلدان المتعدّدة اللغاتأمراً قد يظل 
شـتراء الـتي يمكـن فرزهـا        ويسلّم القانون النموذجي بأنه فيما يخـصّ تـدابير عمليـات الا             -٤

مثلاً اشتراء أنواع مختلفة من أجهـزة المختـبرات؛ واشـتراء محطـة          (إلى عنصرين متميّزين أو أكثر      
، قــد ترغــب الجهــة )لتوليــد الكهربــاء بالطاقــة المائيــة يــشمل إنــشاء ســدّ وتوريــد مولِّــد كهربــاء 

 إمــا بــشأن عمليــة الاشــتراء المــشترية في أن تــسمح للمــورِّدين أو المقــاولين أن يقــدّموا عطــاءات
وقـد يمكّـن هـذا النـهج الجهـة المـشترية مـن زيـادة الميـزة                  . كلها وإما بشأن جزء أو أجـزاء منـها        

د أو مقاول واحد بمفـرده وإمـا مـن          الاقتصادية إلى أقصى حدّ باللجوء إلى الاشتراء إما من مورِّ         
 هي أكثـر جـدوى مـن حيـث     مجموعة منهم، تبعاً للنهج الذي من شأنه أن يظهر أيّ العطاءات      

مؤسـسات صـغيرة    السماح بتقديم عطاءات جزئية قـد يـسهّل أيـضاً مـشاركة           كما إنَّ  .التكلفة
كـون لـديها المقـدرة علـى تقـديم عطـاءات بـشأن أجـزاء معيّنـة فقـط مـن عمليـة                        ومتوسطة قد ت  

ــتراء ــرة    . الاش ــد أُدرجــت الفق ــذلك فق ــادة  ) ز(ول ــن الم ــذه     ٣٨م ــل ه ــسماح بمث ــن أجــل ال  م
طاءات الجزئية وجعل مرحلة تقييم العطاءات تتـسم بالموضـوعية والـشفافية والكفـاءة بـأكثر                الع

د وه لا ينبغي الـسماح للجهـة المـشترية بتقـسيم عمليـة الاشـتراء بكليّتـها إلى عق ـ                  قدر ممكن، لأنَّ  
  . تراه ملائماً بعد تقديم العطاءاتآخر سوى أنهامنفصلة بلا داع 

ــوار    -٥ ــود ال ــق بعــض البن ــادة وتتعل ــة   (٣٨دة في الم ــرات الفرعي -)ف(و) ج(و) ب(الفق
ين والمقـاولين والـتي     المورِّد التأكّد بها من مؤهّلات      على وجه الخصوص بالطريقة التي يتمّ     )) ق(

 يــتم بهــا أيــضاً تمحــيص العطــاءات وتقييمهــا والمعــايير الواجــب تطبيقهــا في ذلــك؛ ومــن ثم فــإنَّ 
ه ينبغـي تقـدير     غـير أنَّ ـ  . الإنـصاف في إجـراءات المناقـصة      الإفصاح عنها لازم لتحقيق الشفافية و     

  .في عملية الاشتراء المحلي) ق(المذكورة في الفقرة الفرعية المعلومات  أهميّةمدى 
فهـي عبـارة عـن تطبيـق مبـدأ          ) ت(و) ر(وأما المعلومات المشار إليها في الفقـرتين الفـرعيتين            -٦

 القـانوني   الإطارين والمقاولين عن    المورِّد تُعلِمفهي  : نموذجيالعام الذي يستند إليه القانون ال     الشفافية  



 

6 V.11-82598 
 

A/CN.9/731/Add.5

عة عمومـاً، وعـن القواعـد المحـددة الـتي يجـوز             شتراء العمومي في الدولة المشترِ     الا علىالواجب تطبيقه   
ل المثـال إذا مـا كانـت تـشتمل علـى معلومـات              يوذلك على سب  (تطبيقها على إجراءات اشتراء معيّنة      

ين عـن إمكانيـة الاعتـراض والاسـتئناف بـشأن قـرارات       المـورِّد ؛ وهـي تعلِـم أيـضاً        )ةتُصنّف بأنها سرّي  
الجهـة المـشترية وتـصرّفاتها، فتنـبّههم علـى وجـه الخـصوص إلى مـا إذا كـان سـوف يُـوفَّر إطـار زمـني              

 وتـصرفاتها  مـن الاعتـراض علـى قـرارات الجهـة المـشترية       يمكِّنهم) فترة توقّف (مخصَّص ومعيّن تحديداً    
وأما القصد من المكان .  دخول عقد الاشتراء حيّز النفاذما يتعلق بتمحيص العطاءات وتقييمها قبل في

الـذي يتــسنّى فيـه العثــور علـى القــوانين واللـوائح التنظيميــة الواجـب تطبيقهــا، المـشار إليــه في الفقــرة       
أو بوّابـة حاسـوبية،      المـادي، بـل إلى منـشور رسمـي           الموضِـع ، فلا يُقصد منـه الإشـارة إلى         )ر(الفرعية  

 قوانين ولـوائح    ذات الحجية لما لدى الدولة المشترعة من      الوصول إلى النصوص    للجمهور  حيث يُتاح   
ــصان   ــشأنانظــر الإرشــادات  (علــى نحــو نظــامي  تلــك النــصوص  وحيــث تُ ــادة ب ــانون  ٥ الم  مــن الق

  ).أعلاه... النموذجي في الفقرات 
وقـد تقـرّر   . ى المعلومات الدنيا التي يجـب توفيرهـا       المادة لا تورد في القائمة سو      غير أنَّ   -٧

الجهــة المــشترية إدراج معلومــات إضــافية، ومنــها علــى ســبيل المثــال الطريقــة الــتي تُــصحَّح بهــا    
  )١(.، إذا كان ذلك ضرورياً)١ (٤٢الأخطاء الحسابية بمقتضى المادة 

 والـتي تـستكملها البنـود    ،٣٨ فئات البنود المذكورة في القائمـة الـواردة في المـادة       كلُّو  -٨
تـضمّ أحكـام    ) محتويات الدعوة إلى تقديم العطـاءات      (٣٦المادة  في  المذكورة في القائمة الواردة     

هــا  منــها أو عليهــا كلّويجــوز للمــورّدين أو المقــاولين الاعتــراض علــى أيٍّ . الالتمــاس وشــروطه
  .العروضئي لتقديم بمقتضى الفصل الثامن من القانون النموذجي قبل حلول الموعد النها

    
    تقديم العطاءات-القسم الثاني

  
    تقديم العطاءات- ٣٩المادة 

  
ين والمقاولين باشتراطها أن تكون طريقـة       المورِّدالمعاملة المنصفة لجميع    ) ١(تكفل الفقرة     -١

بمقتـضى  (ومكانـه وموعـده النـهائي في عِـداد البنـود المحـدّدة في وثـائق الالتمـاس                   تقديم العطـاءات    
ثم يُصاغ هذا الاشـتراط بمزيـد   ).  تعديلات عليها، تُعرَّف وثائق الالتماس بأنها تشمل أيَّ      ٢ لمادةا

───────────────── 
أن ينظر فيما إذا ) ٤٩، الحاشية A/CN.9/WG.I/WP.75/Add.3(طُلب إلى الفريق العامل، في دورته التاسعة عشرة   )1(  

واستُرعي الانتباه . التي تُصحَّح بها الأخطاء الحسابيةد وثائق الالتماس الطريقة كان ينبغي أن تقتضي المادة أن تحدّ
الاستفسار الذي طُرح في دورة الفريق العامل السابعة إلى في هذا الصدد إلى المناقشة ذات الصلة بالموضوع و

ي الحاجة إدراج مزيد من وقد تستدع. ولم يعالج الفريق العامل هذه المسألة). ١٥١، الفقرة A/CN.9/687(عشرة 
  .٤٢هنا وكذلك في التعليقات على الأحكام ذات الصلة من المادة بشأن هذه النقطة الإرشادات 
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 عــن القواعــد الخاصــة بطريقــة تقــديم طلــب التأهّــل الأوّلي أو طلبــات   ١٤مــن التوسّــع في المــادة  
رجـت  وقـد أُد  . الاختيار الأوّلي أو تقديم العروض، وكذلك مكان ذلك التقديم وموعـده النـهائي            

مخــصوصة، تُعــنى بالحــالات الــتي  احترازيــة ضــمانات  )٣ (١٥وكــذلك في المــادة  المــادةفي تلــك 
وفي . تُجرى فيها تعديلات على المعلومات الصادرة أصـلاً عـن إجـراءات عمليـة الاشـتراء المعنيـة                 

ريـاً،  المعلومات المنشورة أصلاً غير دقيقـة جوه إلى جعل  فيها تلك التعديلات تؤدِّيالأحوال التي   
يجب نشر المعلومات المعدَّلـة بالطريقـة نفـسها والموضـع نفـسه مثلمـا نُـشرت مـن قبـلُ المعلومـات                       

د أو  تمديـد للموعـد النـهائي إلى كـل مـورِّ         ، يُوجَّـه إشـعار بـأيِّ      )٥ (١٤ المـادة وبمقتضى  . الأصلية
بالأحكـام ذات  للاطلاع على الإرشادات الخاصـة  (مقاول زوّدته الجهة المشترية بوثائق الالتماس      

  ).أعلاه... ، انظر الفقرات ١٥ و١٤الصلة بذلك من المادتين 
 تقــديم العطــاءات وأســلوب شــكل بخــصوصدة اشــتراطات محــدّ) ٢ (الفقــرةن تتــضمّو  -٢

انظـر التعليـق علـى       (٧الـواردة في المـادة      الاتـصال   تكمّل الاشتراطات العامـة للـشكل ووسـائل         
 علـى ضـرورة تقـديم العطـاءات كتابـة           المـادة وتـنص   ). ليلمن هذا الـد   ...  في الفقرات    ٧المادة  

ويُقــصد .  وأمنــها وســلامتها وســريتهاموثوقيتــهاوعلــى ضــرورة الحفــاظ علــى وموقّعــا عليهــا، 
تُقـدّم العطـاءات    ) (١ (٧ضمان الامتثال لاشـتراط الـشكل الـوارد في المـادة            " الكتابة"باشتراط  
هل المنـال حـتى يمكـن الرجـوع إليـه فيمـا              المعلومـات ويكـون س ـ     لمـضمون يوفّر سجلا   في شكل   

ين أو المقاولين الـذين يقـدّمون عطـاءات     المورِّد تعريفضمان  " التوقيع"ويُقصد باشتراط   ). بعد
ويُقـصد باشـتراط   . ويتهم وتأكيد موافقتهم علـى محتـوى عطـاءاتهم، بمـا يكفـي مـن المـصداقية            به
 أو المقـاول إلى الجهـة   المـورِّد اء المقـدّم مـن    العط ـضمان القدر المناسب من اليقين بأنَّ  " الموثوقية"

 المـورِّد  ويمكـن إرجـاع مـصدره إلى         التنصّل منـه  ، ولا يمكن    وذو حجيّة المشترية هو عطاء نهائي     
، إلى  "التوقيـع "و" الكتابـة "، مع اشـتراطي     من ثم ويهدف هذا الاشتراط    . أو المقاول الذي قدّمه   

ين أو المقــاولين المــورِّد لــدى -ة هــذه النيــة  وطبيعــ-ضــمان تــوافر أدلــة ملموســة بوجــود نيــة   
ات الــواردة في العطــاءات المقدّمــة، بالإضــافة إلى الحــرص المتقــدّمين بعطــاءات بــالالتزام بالمعلومــ

ويُقـصد باشـتراطات    . تلك الأدلة محفوظـة كـسجل مـن أجـل المراقبـة والمراجعـة             على أن تكون    
ــواردة في  ضــمان عــدم " يتهاســرّ"و" ســلامتها"العطــاءات و" أمــن" إمكانيــة تغــيير المعلومــات ال

، وعــدم إمكانيــة ")الــسلامة"و" الأمــن("أو إضــافة عناصــر إليهــا أو تحريفهــا المقدَّمــة العطــاءات 
 الاطــلاع عليهــا وأن يكــوند لفتحهــا في جلــسة علنيــة الاطـلاع عليهــا حــتى يحــين الوقــت المحــدّ 

المحــددة فقــط، ووفقــا  علــى الأشــخاص المــأذون لهــم بــذلك وللأغــراض   مقــصوراً عقــب ذلــك 
  ").يةالسرّ("للقواعد 
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 في الفقـرة الـسابقة مـن هـذا          المبيّنـة ستوفى جميـع الاشـتراطات       التعامل الورقي، ت ـُ   بيئةفي  و  -٣
عطـاءات أو   الون أو المقـاولون إلى الجهـة المـشترية، في مظـروف مختـوم،               المـورِّد الدليل، بـأن يقـدّم      

 احتمـال رفـضها     وهنالـك مخـاطرة في    (نحـو الواجـب      وموثّقـة علـى ال     ةًع ـقّعطاءات مو الأجزاء من   
مـن  ، وبأن تحـتفظ الجهـة المـشترية بالمظـاريف المختومـة      ) إن لم تكن كذلك،وقت فتح العطاءات 

يمكن اسـتيفاء   ف ـ التعامـل غـير الـورقي،        بيئـة في  أما  و. دون فتحها إلى حين فتحها في جلسة علنية       
ت هذه المعـايير والطرائـق تـوفّر علـى أقـل تقـدير              الاشتراطات نفسها بمعايير وطرائق مختلفة ما دام      

  وموقّعـا عليهـا وموثّقـة      ةًدّمت بالفعل كتاب  قُ العطاءات المقدّمة قد      مماثلة من الضمانات بأنَّ    ةًدرج
 لـوائح  وينبغي أن ترسـي اللـوائح المنظمـة للاشـتراء أو أيُّ           . أمنها وسلامتها وسريتها محفوظة   وأنَّ  

 الاشتراطات ذات الصلة، وأن تستحدث، عنـد        يخصّواضحة فيما   تنظيمية أخرى مناسبة قواعد     
ي الحـذر   خّوينبغـي تـو   . التعامـل غـير الـورقي     في بيئة    لما هو متّبع   وسائل مكافئة وظيفياً  الضرورة،  

، على   المستخدَم فينبغي أن يضمن النظام   . نةبعدم ربط الاشتراطات القانونية بحالة تطور تقني معيّ       
شـخص مـن الاطـلاع علـى محتـوى العطـاءات بعـد أن تتلقاهـا الجهـة                   أيِّ   أقل تقدير، عدم تمكّـن    

الأشـخاص   ويجب أن يضمن النظـام كـذلك أنَّ      . د لفتح العطاءات رسميا   المشترية قبل الوقت المحدّ   
الحـق في فـتح العطـاءات وقـت     وحـدهم   النظـام بوضـوح لهـم    المعروفـة هويتـهم لـدى    المأذون لهـم    

. تــوى العطــاءات في مراحــل لاحقــة مــن إجــراءات الاشــتراء  الاطــلاع علــى محوفيفتحهــا رسميــا 
ــسمح      ــى نحــو ي ــصمّم النظــام عل ــضا أن يُ ــسار ويجــب أي ــات  بتعقّــب م ــع العملي ــصلة جمي  ذات ال

ق ممـن   قّ ـبالعطاءات المقدّمة، بما في ذلك تحديد وقت وتاريخ تلقي العطاءات تحديدا دقيقـا، والتح             
  الــتي يُفتــرض أنَّ،مــا إذا كانــت العطــاءات ومــن وقــت هــذا الاطــلاع، و،اطّلــع علــى العطــاءات

ق مـن   قّ ـوينبغي اتخاذ تدابير مناسبة للتح    .  قد تم المساس أو التلاعب بها      ،الاطلاع عليها غير ممكن   
 آخر غير مأذون به عند فتحها       نحو  العطاءات أو إفسادها أو التأثير فيها بأيِّ       حذفعدم إمكانية   

يمكـن  و. لمعايير والطرائـق متناسـبة مـع المخـاطر المحتملـة          ينبغي أن تكون ا   و. واستخدامها فيما بعد  
عدة برامجيات حاسوبية تجارية مختلفة متاحة في       استخدام  بتحقيق درجة عالية من الموثوقية والأمن       

ولذلك ينبغي . عقود الاشتراء الصغيرة القيمة والقليلة المخاطر، ولكن ذلك لا يناسب   زمن معيّن 
وينبغـي أيـضاً تـوخّي الحـذر في عـدم فـرض تـدابير        . مردودية التكاليفأن يستند الخيار إلى تحليل   

 تـثني  تلـك التـدابير يمكـن أن      لأنَّ ؛أمنية أشد مما هو مطبّق على نحو آخـر في بيئـة التعامـل الـورقي               
وهـذه المـسائل    . في الاشتراء غـير القـائم علـى التعامـل الـورقي           عن المشاركة   ين أو المقاولين    المورِّد

.  لـوائح تنظيميـة مناسـبة أخـرى         من معالجتها في لوائح الاشتراء التنظيمية أو في أيِّ         وغيرها لا بدّ  
للاطلاع على مناقشة عامة حول المـسائل الناشـئة مـن اسـتخدام أسـلوب الاشـتراء الإلكتـروني،                  (

  .)من الجزء الأول من الدليل... انظر الفقرات 
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إلى المورِّدين أو المقاولين إيـصالاً يُبـيَّن        أن تقدّم الجهة المشترية     ) ب ()٢( الفقرة   وتقتضي  -٤
مـن خـلال   عـادةً  وفي بيئـة التعامـل الـورقي، يـتمّ ذلـك        . عطاء كـلٍ منـهم    فيه تاريخ ووقت تسلُّم     

 العطـاء تمّ تـسلّمه، مـع خـتم يبـيّن يـوم       إثبات مكتوب على ورقة صادرة عن الجهـة المـشترية بـأنَّ        
وفي الحـالات  . امل غير الورقي، فينبغـي أن يـتم ذلـك آليـاً           وأما في بيئة التع   . التسلُّم ووقته ومكانه  

 إمكانية لتحديد وقت التـسلُّم بدقّـة، قـد تحتـاج الجهـة          التي لا يتيح فيها نظام تسلُّم العطاءات أيَّ       
المشترية أن يكون لديها عنصر تقديري لتحديد درجة الدقّة الـتي يمكـن بهـا تـسجيل وقـت تـسلُّم           

 إلى القواعـد القانونيـة      بـالرجوع  هذا العنصر التقديري ينبغـي أن يُـنظَّم          أنَّغير  . العطاءات المقدَّمة 
 كانـت   اوأي ـ. المطبّقة في التجارة الإلكترونية، من أجل منع إساءة اسـتخدامه وضـمان الموضـوعية             

طريقة تسجيل التاريخ والوقت التي سوف تُتَّبع في عملية اشتراء بعينها، يجـب الإفـصاح عنـها في           
ــائق الالتمــاس مــستهل إجــ  أن يكــون يُفتــرض  هــذه الــضماناتوفي ظــل. راءات الاشــتراء في وث

وفي حـال إخفـاق تقـديم عطـاء مـا، وخـصوصاً             . تصديق الإيصال المقدَّم من الجهة المشترية نهائيـاً       
النظام نتيجة لتـسلُّم عطـاء علـى        إتلاف  نع  لممن جرّاء التدابير الحمائية التي تتّخذها الجهة المشترية         

 الـتي تقـضي بـأنَّ    ما، يجب اعتبـار تقـديم العطـاء كأنـه لم يـتم، وذلـك تطبيقـاً للقاعـدة العامـة                     نحوٍ
 والمـورِّدون أو المقـاولون الـذين لم         .المقـاولين  و المـورِّدين  تقع على عـاتق    تقديم العطاءات    مسؤولية
م علـى الفـور      عطاءاتهم بواسطة النظام الذي تستخدمه الجهـة المـشترية ينبغـي إعلامه ـ            تلقِّي يتسنَّ

بوقوع هذا الحدث، وذلك لإتاحة المجال لهم عنـد الإمكـان لإعـادة تقـديم عطـاءاتهم قبـل انقـضاء         
  .عطاء بعد انقضاء ذلك الموعد النهائي أيِّ ولا يُسمح بإعادة تقديم. الموعد النهائي لتقديمها

علـى سـرّيتها،    مسائل أمن العطاءات المقدَّمة وسـلامتها والحفـاظ         ) ج) (٢( الفقرة   وتثير  -٥
ــشت  ــتي نوق ــلاهال ــة    .  أع ــرة الفرعي ــض’٢’) أ) (٢(ولكــن خلافــاً للفق ) ج (٢ن الفقــرة مَّ، لا تت

وهي من قبيل المـسائل الـتي تكـون ذات صـلة بالموضـوع إبّـان           (اشتراطاً بشأن موثوقية العطاءات     
اريخ والوقـت   ه عنـد تـسلُّم الجهـة المـشترية العطـاء في الت ـ            ويُفتـرض أنَّ ـ  ). تقديم العطاءات فحـسبُ   

  .من المادة، يكون قد تم التأكّد من الموثوقية الوافية بالغرض) ب (٢المسجَّلين وفقاً للفقرة 
ويُسلَّم بأنه قد لا يمكن اجتناب وقوع الأعطال في النظم الآلية، مما قد يمنـع المـورِّدين أو            -٦

ي يتـرك هـذه المـسألة لكـي     والقـانون النمـوذج  . المقاولين من تقديم عطـاءاتهم قبـل الموعـد النـهائي     
 ١٤وبمقتضى أحكام المادة   .  لوائح تنظيمية أخرى مناسبة    تعالجها لوائح الاشتراء التنظيمية أو أيُّ     

ــهائي لتقــديم       )٤( ــل الموعــد الن ــق، وقب ــادر، حــسب تقــديرها المُطل ، يجــوز للجهــة المــشترية أن تب
د النهائي إذا تعذّر على واحد أو أكثر مـن المـورِّدين أو المقـاولين               ذلك الموع العطاءات، إلى تمديد    

ظـروف خارجـة عـن نطـاق         أيِّ   أن يقدِّموا عطاءاتهم قبل حلول ذلـك الموعـد النـهائي مـن جـرّاء              
 تمديـد للموعـد     وفي تلك الحالة، سوف يكون عليها أن تسارع إلى توجيه إشعار بـأيِّ            . سيطرتهم
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 ١٤انظـر المـادة   (د أو مقاول قدّمت له الجهة المـشترية وثـائق الالتمـاس         النهائي فوراً إلى كل مورِّ    
 الجهة المشترية أن تقـرّر مـا         على فإنَّومن ثم في حال وقوع عطل،       ). من القانون النموذجي  ) ٥(

إذا كان بالمـستطاع إعـادة تـشغيل النظـام بـسرعة كافيـة لمواصـلة الـسير في عمليـة الاشـتراء، وأن               
ولكـن إذا   .  ما إذا كان من الضروري تمديـد الموعـد النـهائي لتقـديم العطـاء               ،الة في هذه الح   ،تقرّر

حدوث عطل في النظام سوف يحول دون السير قُدماً في عملية الاشتراء،         أنَّ   رأت الجهة المشترية  
عطـال  الأ ؛ علماً بأنَّ  فإنها تستطيع أن تلغي الاشتراء وأن تعلن عن تنظيم إجراءات اشتراء جديدة           

 ،متعمّـدة مـن جانـب الجهـة المـشترية        طائـشة أو     أفعـال    قـع في الـنظم الإلكترونيـة مـن جـرّاء          التي ت 
ــرارات الوكــذلك  ــتي ق ــنظم      ال ــشترية لمعالجــة مــسائل ناشــئة عــن أعطــال في ال تتخــذها الجهــة الم

ؤدِّي إلى لجــوء المــورِّدين أو المقــاولين المتــضرِّرين إلى الاعتــراض، وذلــك  تــالإلكترونيــة، يمكــن أن 
  . من القانون النموذجي٦٣ضى المادة بمقت
المتـأخّرة فالقـصد منـها     التي تحظر النظر في العطاءات) ٣(وأما القاعدة الواردة في الفقرة    -٧

الاقتصاد في التكـاليف والكفـاءة في عمليـات الاشـتراء وسـلامة إجـراءات الاشـتراء والثقـة                    تعزيز
رة بعد بدء فتح المناقـصة قـد يمكّـن المـورِّدين أو              السماح بالنظر في العطاءات المتأخّ     ذلك أنَّ . فيها

 ويمكن أن يودِّي ذلـك إلى       . عطاءات أخرى قبل تقديم عطاءاتهم هم      معرفة محتويات المقاولين من   
ومن شـأنه أيـضاً أن يفـضي        . رفع الأسعار كما يمكن أن يسهّل التواطؤ بين المورِّدين أو المقاولين          

ذلك وإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتعارض       . و المقاولين الآخرين  إلى عدم الإنصاف تجاه المورِّدين أ     
الأحكـام الـتي     فـإنَّ    ولـذلك . مع الحرص على التنظيم والكفاءة في مسار إجراءات فتح العطاءات         

دين أو المقــاولين الــذين عطــاءات متــأخّرة مــن دون فتحهــا إلى المــورِّ أيِّ تتــضمّنها تقتــضي إعــادة
 تقديم العطاءات المتأخّرة في سجل مـستندات  تسجيلول المشترعة   الد تشترطأن  ويجوز  . قدّموها

  ).ث) (١ (٢٤إجراءات الاشتراء بموجب المادة 
    

    فترة نفاذ مفعول العطاءات؛-٤٠المادة 
  وتعديل العطاءات وسحبها

  
ه ينبغـي للجهـة المـشترية أن تـنصّ في وثـائق الالتمـاس                لكي توضّح أنَّ   ٤٠أُدرجت المادة     -١

  .ة الزمنية التي تظلّ فيها العطاءات نافذة المفعولعلى الفتر
دة لنفـاذ مفعـول     علـى مـدى المهلـة الزمنيـة المحـدّ          النص في وثائق الالتمـاس        وجوبُ ويُعدُّ  -٢

 في الحـسبان الظـروف الخاصـة بـإجراءات المناقـصة            وضـعت  الأهمية، إذا ما      بديهيَّ اًالعطاءات أمر 
المجدية في هذا الخـصوص أن تُحـدّد في قـانون الاشـتراء فتـرة               ولن يكون من الحلول     . المعيّنة بذاتها 
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زمنية لاستمرار نفاذ المفعول تكون عامة التطبيق ومطوّلة، هدفها استيعاب الاحتياجـات الخاصـة              
 هـذه    القيـام بـذلك فعـلاً لـن يحقّـق الكفـاءة لأنَّ             بمعظم إجراءات المناقصات أو كلها معـاً؛ بـل إنَّ         

فقـد تـؤدِّي الفتـرات    .  مما تقتضيه الـضرورة أطول في كثير من الحالات     الفترة من شأنها أن تكون    
 المـورِّدين أو المقـاولين سـوف يُـضطرون           الطول إلى ارتفاع أسعار العطـاءات، لأنَّ       المفرِطةالزمنية  

يتعرّضوا  أن   مإلى تضمين أسعارهم مقداراً إضافياً للتعويض عن التكاليف والمخاطر التي من شأنه           
مـثلاً تقييـد قـدرتهم علـى الـدخول في مناقـصات في               (الطويلةزمنية  الفترة  اء مثل هذه ال   أثن مثللها  

  ).مخاطر ارتفاع تكاليف الصنع أو البناء و؛بل عجزهم عن ذلكأماكن أخرى 
لتمكين الجهة المشترية مـن معالجـة حـالات التـأخّر في إجـراءات              ) ٢(وأُدرجت الفقرة     -٣

ولـيس هـذا الإجـراء إجباريـاً        . ديد فترة صلاحية العطاءات   ي طلبات بشأن تم   المناقصة عقب تلقّ  
علــى المــورِّدين والمقــاولين، وذلــك لعــدم إكــراههم علــى أن يظلّــوا ملــزَمين بعطــاءاتهم لفتــرات    

 المـشاركة، أو قـد      عـن  المـورِّدين والمقـاولين      تـثني  وهي مخاطرة قـد      - على نحو غير متوقّع   طويلة  
كــذلك بغيــة إطالــة فتــرة الحمايــة الــتي تمنحهــا ضــمانات   و. تــدفعهم إلى رفــع أســعار عطــاءاتهم 

 أو المقاول الذي يخفق في الحـصول علـى          المورِّد  على أنَّ  تنص الفقرة العطاءات، عند الضرورة،    
 ه قــد رفــض تمديــد فتــرة صــلاحية ضــمانة تغطــي الفتــرة الممــدَّدة لــصلاحية العطــاءات يُعتــبر أنَّ ــ 

 أو المقـاول عنـد انقـضاء فتـرة          المـورِّد ل عطـاء ذلـك      وفي تلك الحالة، ينتـهي نفـاذ مفعـو        . عطائه
  .نفاذ المفعول الأصلية المحدّدة في وثائق الالتماس

 بـشأن  ١٥فهي عنصر مرافق لا غـنى عنـه للأحكـام الـواردة في المـادة      ) ٣(وأما الفقرة     -٤
ــائق الالتمــاس   ــديلات وث ــضاحات وتع ــاولين   فهــي. إي ــورّدين والمق ــسمح للم ــ ت ــستجيبوا ب أن ي

يحات والتعــديلات الخاصــة بوثــائق الالتمــاس، أو لأيّ ظــروف أخــرى، إمــا بتعــديل        للتوضــ
إيراد قاعـدة مـن هـذا       ف ـ .ا ذلـك  وعطاءاتهم، إذا اقتضت الضرورة ذلك، وإمـا بـسحبها إذا شـاؤ           

 مــصالح الجهــة المــشترية بالــسماح  ويحمــي في الوقــت ذاتــهالنحــو يــسهّل المــشاركة في المناقــصة
 عقــب حلــول موعــد  العطــاءات أو ســحبهااء في حالــة تعــديل بــسقوط الحــق في ضــمانة العط ــ

ولكنْ تحسّباً لوجود نهـج منـاقض في القـوانين أو الممارسـات الحاليـة في بعـض                  . النهائيتقديمها  
الحـق  إسـقاط   فـرض بوللجهة المشترية بالخروج عـن القاعـدة العامـة    ) ٣(الدول، تسمح الفقرة  

ــول موعــد   في ضــمانة العطــاء لأســباب تتعلــق بتعــديل الع   تقــديمها طــاءات أو ســحبها قبــل حل
انظـر أيـضاً    (.ه لا يجـوز ذلـك إلاّ إذا كـان منـصوصاً عليـه في وثـائق الالتمـاس             ، على أنَّ ـ  النهائي

  .)أدناه...  في الفقرات ٤٧التعليقات ذات الصلة على المادة 
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        تقييم العطاءات-القسم الثالث
        فتح العطاءات- ٤١المادة 

منع حدوث فجـوات زمنيـة بـين الموعـد          هو  ) ١(القاعدة الواردة في الفقرة     القصد من     -١
الفجـوات فرصـاً لـسوء      مثـل هـذه     فقـد تتـيح     . النهائي لتقديم العطاءات وموعد فـتح العطـاءات       

، وقــد تحــرم المــورِّدين )مــثلاً إفــشاء محتويــات العطــاءات قبــل الموعــد المعــيّن لفتحهــا  (التــصرّف 
ل إلى أدنى حد من تلك المخاطرة بتقـديم عطـاء في اللحظـة الأخـيرة،                والمقاولين من فرصة التقلي   
  )٢(.قُبيل فتح العطاءات مباشرة

على قاعدة تُوجب على الجهة المـشترية أن تـسمح لجميـع المـورِّدين              ) ٢(وتنصّ الفقرة     -٢
ــاءات، أو لممثّ    ــدّموا عط ــذين ق ــاولين ال ــاءات    أو المق ــتح العط ــسة ف ــيهم، بحــضور جل ــي . ل وينبغ

المكــان والطريقــة والوقــت والإجــراءات  ( فــتح العطــاءات الــتي تقرّهــا الجهــة المــشترية  لظــروف
أن تتــيح المجــال لحــضور المــورِّدين أو المقــاولين، علــى أن توضــع في   ) بخــصوص فــتح العطــاءات 

 المـادي لفـتح العطـاءات بـأيِّ       الموضِـع    تزويـد الحسبان عوامل مثل الفـارق الـزمني، والحاجـة إلى           
ــارون      حــضتكفــلوســائل  ــادي أو يخت ــستطيعون الحــضور في الموضــع الم ــذين لا ي ور أولئــك ال

 وسـيلة   نحـو آخـر بـأيِّ      أيِّ   أو علـى  وقـد يكـون الحـضور شخـصياً         . موضعاً افتراضـياً إلكترونيـاً    
عـن المقتـضيات ذات    للاطّـلاع علـى مناقـشة       ( مـن القـانون النمـوذجي        ٧تمتثل لمقتضيات المادة    
فتـستكمل تلـك    ) ٢(وأما الجملة الثانية من الفقـرة       ). ذا الدليل من ه ... الصلة، انظر الفقرات    

 المـورِّدين أو المقـاولين يعتـبرون، في سـياق فـتح      حةً أنَّ موضِّ ـ)٤ (٧المقتضيات الواردة في المادة     
لاطـلاع علـى نحـو      اضور فتح العطـاءات إذا مـا أُتيحـت لهـم فرصـة              بح لهم   قد سُمِحَ العطاءات،  

وهـذا الحكـم يتّـسق مـع أحكـام نـصوص دوليـة        .  فـتح العطـاءات  كامل ومتزامن علـى مجريـات   
  )٣(.أخرى تعالج هذه المسألة نفسها

ه يجـب أن تُتـاح للمـورّدين أو     يعني في هذا السياق أنَّ ـ    " على نحو كامل ومتزامن   "وتعبير    -٣
فـصح  الـتي يُ  الحَرْفيـة   على كل المعلومات    ) إما بالاستماع وإما بالقراءة   (المقاولين فرصة الاطلاع    

───────────────── 
الخروج عن مقتضيات القانون النموذجي التي تنصّ على المترتبة على قد يلزم توضيح المخاطر الأخرى  )2(  

 باعتباره الموعد النهائي لتقديم العطاءات، وجوب فتح العطاءات في الوقت المحدّد في وثائق الالتماس
، A/CN.9/687(وكذلك الاعتبارات العملية التي ينبغي أن توضع في الحسبان عند تنفيذ تلك المقتضيات 

  .)١٥٠الفقرة 
أن " يُفترض"ون أو المقاولون حاضرين أو المورِّد" يُعتبر"أن ب النظر في مدى كفاية مناقشة المقصود يلزم )3(  

  . حاضرين عند فتح العطاءات، في مشروع النص المقدَّميكونوا
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 ويجــب إتاحــة هــذه الفرصــة في الوقــت نفــسه الــذي يمكــن فيــه لأيِّ. عنــها أثنــاء فــتح العطــاءات
 المعلومـات المعنيـة أو يـستمع    يطلـع علـى    عنـد فـتح العطـاءات أن         حـضوراً ماديـاً   شخص حاضر   

وتتـضمّن المعلومـات    . إليها، رهنا بالوقت الذي يستغرقه تحميلها على الجهـاز الـذي سـتُقرأ منـه              
  ).٣ (٤١ة الإعلانات التي تُصدَر وفقا للمادة المعني
تجــاوزات،  أيِّ ين التــدخّل في حــال حــدوثالمــورِّد أن يكــون بمــستطاعويجــب أيــضا   -٤

ولـذلك، يجـب   . حـضوراً ماديـاً   فعله لـو كـانوا حاضـرين       سوف يستطيعون بالقدر الذي كانوا    
مـن   يها أو الـرد عليهـا     لإقرار بتلقّ ين وا المورِّد تعقيباتي  أن يكون النظام الموجود قادرا على تلقّ      

 الاطـلاع الكامـل والمتـزامن باسـتخدام         اشـتراط  طرائق مختلفـة لاسـتيفاء       توجدوقد  . دون إبطاء 
ــا المعلومــات  ــة المــستخدمة، يجــب توصــيل    لكــنْ و. نظــم تكنولوجي بــصرف النظــر عــن الطريق

نـوا  اف، لكـي يتمكّ ين أو المقـاولين قبـل وقـت ك ـ   المـورِّد معلومات كافية عن تلـك الطرائـق إلى       
لاطـلاع علـى مجريـات      من اتخاذ كل التدابير اللازمة ليكونوا موصولين بذلك النظام من أجـل ا            

  .فتح العطاءات
ين أو المقـاولين    المـورِّد  القاعدة التي تقتضي من الجهة المشترية أن تسمح لجميع           كما إنَّ   -٥

تـسهم في تعزيـز شـفافية إجـراءات         ليهم، بحضور فتح العطاءات،     الذين قدّموا عطاءات، أو لممثّ    
فهــي تمكّــن المــورِّدين والمقــاولين مــن مراقبــة الامتثــال لقــوانين الاشــتراء ولوائحــه          . المناقــصة

.  القرارات لن تُتَّخذ على أساس تعـسّفي أو غـير سـليم          التنظيمية، وتساعد على تعزيز الثقة بأنَّ     
 المـورِّدين أو المقـاولين   لعطـاءات أسمـاءُ  أن تُعلَـن عنـد فـتح ا    ) ٣(ولأسباب مماثلة، تقتضي الفقرة     

يـاً لهـذه   وتوخّ. الذين قـدّموا عطـاءات، وكـذلك أسـعار عطـاءاتهم، أمـام الأشـخاص الحاضـرين          
المقـاولين   وأالأهداف المنشودة نفـسها، أُورد حكـم أيـضاً بتبليـغ تلـك المعلومـات إلى المـورِّدين            

  . العطاءاتلوا عند فتحالذين لم يحضروا أو لم يمثَّالمشاركين 
أما في الأحوال الـتي يجـري فيهـا فـتح العطـاءات بنظـام آلي  فينبغـي للدولـة المـشترعة أن                          -٦

تكــون علــى وعــي بالــضمانات الإضــافية الــتي يجــب أن تكــون مطبّقــة مــن أجــل كفالــة الــشفافية  
م الأشخاص المأذون له   أنَّ   إذ يجب أن يضمن النظام    . والسلامة في مسار إجراءات فتح العطاءات     

المعروفة هويتهم بوضـوح في النظـام هـم وحـدهم الـذين لهـم الحـق في أن يحـدّدوا، أو يغيّـروا، في                         
من المـادة، مـن دون أن يـؤدِّي ذلـك إلى تعـريض              ) ١( فتح العطاءات، وفقاً للفقرة       توقيت النظام

في وأولئك الأشخاص لهم وحدهم الحـق      . أمن العطاءات وسلامتها والثقة فيها لسوء يثير الشبهة       
 وقـد تقتـضي الدولـة المـشترعة أن يتـولى اثنـان علـى الأقـل مـن                    . المحدّد التوقيتفتح العطاءات في    

" إجـراءات متزامنـة   "ويعني التعبير   . الأشخاص المأذون لهم مهمة فتح العطاءات بإجراءات متزامنة       
، بفـتح  تقريبـاً  في هذا السياق أن يقوم الأشخاص المأذون لهم المعيّنون، ضمن المهلة الزمنية نفسها         
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العناصر نفسها التي يتكوّن منها العطاء وبإعداد سجلاّت تبـيّن العناصـر الـتي فُتحـت مـن العطـاء                    
ومـن المستـصوب أن يؤكّـد النظـام، قبـل فـتح العطـاءات، أمـن العطـاءات وذلـك                 . ومتى تمّ ذلـك   

ينبغـي  و. عملية دخول مأذون جرى فيها الاطـلاع علـى العطـاءات    أيِّ بالتحقّق من عدم كشف 
تقـديمها في    أن يُطالَب الأشـخاص المـأذون لهـم بـالتحقّق مـن موثوقيـة العطـاءات وسـلامتها ومـن                   

  .الوقت المناسب
 سوء أو منـع حـذفها أو منـع          تعرّض سلامة العطاءات لأيِّ    لمنع كما ينبغي اتخاذ تدابير     -٧

. إصـابة مـشابهة     أيِّ اها، مثلاً من خلال دخـول فـيروس حاسـوبي أو          إتلاف النظام عند فتحه إيَّ    
يجب أيضاً إنـشاء النظـام علـى نحـو يتـيح تعقُّـب مـسار جميـع العمليـات الـتي تجـري أثنـاء فـتح                           و

العطاءات، بما فيها تحديد هوية الشخص الذي فتح كل عطاء ومكوّناته، وتـاريخ ووقـت فـتح                 
ة  إمكانيـة الاطـلاع علـى العطـاءات المفتوح ـ         كذلك يجب أن يكفل النظـام أن تظـلّ        . كل عطاء 

مثـل أعـضاء لجنـة التقيـيم     (محصورة في الأشخاص المأذون لهم بالاطلاع على محتوياتهـا وبياناتهـا           
وينبغــي للــوائح الاشــتراء التنظيميــة ). أو المــدقّقين في المراحــل اللاحقــة مــن إجــراءات الاشــتراء 

ا يتـصل   اط وم ـ وغيرها من اللوائح التنظيمية التي تعتمدها الدولـة المـشترعة أن تتنـاول هـذه النق ـ               
  .بها من مسائل تقنية

    
    فحص العطاءات وتقييمها  - ٤٢المادة 

ــيقّن مــن    ) ٣(إلى ) ١ ( مــنتــنظّم الفقــرات  -١ ــة فحــص العطــاءات، الــتي تــشمل الت عملي
ين والمقاولين الذين يقدّمون عطاءات، وتقدير درجـة الاسـتجابة إلى المتطلبـات             المورِّدمؤهّلات  

د إليـه في رفـض      سـبب يُـستنَ    أيِّ    وجود وتحديد مدى  المؤهّلين،   ين والمقاولين المورِّدعطاءات   في
ــرة    ــاً للفق ــاءات وفق ــادة ) ٣(العط ــن الم ــة في الق ــ   . م ــام مختلف ــدة أحك ــضيه ع انون وحــسبما تقت

ــه   ٣٨و ١٠ المادتــانالنمــوذجي، ومنــها  ، ينبغــي الإفــصاح عــن كــل معــايير الفحــص وإجراءات
  .ة الاشتراءللمورّدين أو المقاولين في مستهل إجراءات عملي

ين المـورِّد تمكين الجهة المشترية من السعي إلى الحـصول مـن           هو  ) ١(الغرض من الفقرة    و  -٢
إيضاحات بشأن عطاءاتهم لكـي تـساعدها في فحـص العطـاءات وتقييمهـا، مـع               أو المقاولين على  

وأمـا  .  ينطوي علـى إدخـال تغـييرات في العطـاءات مـن حيـث الجـوهر           ألا ذلك ينبغي    توضيح أنَّ 
، التي تشير إلى تصحيح الأخطاء الحـسابية المحـضة، فلـيس القـصد منـها الإشـارة            )ب ()١(لفقرة  ا

إلى أسعار العطاءات المنخفضة على نحو غير عادي التي يُشتبه في أنها ناتجة عن حالات مـن سـوء                   
ع بنـد    اشـترا  ومـن ثم فـإنَّ    . أخطاء أخرى غير ظاهرة للعيان مباشرةً في العطاء        أيِّ   الفهم، ولا إلى  
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ن حكمــاً بــشأن مَّتتــض) ب) (٣( الفقــرة بــشأن مقتــضى الإبــلاغ عــن تلــك الأخطــاء مهــم لأنَّ  
  )٤(.تصحيحالالرفض الإلزامي للعطاء في حال عدم قبول 

القاعــدة الواجــب اتّباعهــا في تقريــر اســتجابة العطــاءات للمتطلّبــات، ) ٢(وتبــيّن الفقــرة   -٣
 الـسماح   ذلـك أنَّ  .  حتى وإن كان يتضمّن حيوداً طفيفة      عطاء مستجيباً للمتطلّبات  الوتجيز اعتبار   

في للجهة المشترية بالنظر في العطاءات التي تتضمّن حيوداً طفيفة يشجّع على المشاركة والمنافـسة               
ولكــن مــن الــلازم اللجــوء إلى التحديــد الكمــي فيمــا يخــص تلــك الحيــود   . المناقــصات إجــراءات

بــين العطــاءات موضــوعياً علــى نحــو يــنعكس إيجابيــاً علــى ى إمكانيــة المقارنــة الطفيفــة لكــي تتــسنّ
  )٥(.العطاءات التي تمتثل للشروط بدرجة تامة

الــواردة والقائمــة . فتعــدّد قائمــة بالأســباب الموجِبــة لــرفض العطــاءات ) ٣(وأمــا الفقــرة   -٤
ــانون النمــوذجي، غــير أنَّ       حــصرية فــلا تــشير إلاّ إلى الأســباب المنــصوص عليهــا صــراحةً في الق

 ٩ينبغـي تطبيقـه علـى ضـوء المـادة            - انعـدام المـؤهّلات      -) أ(السبب المذكور في الفقرة الفرعيـة       
 كمـا أنَّ  . التي تعدّد ما هو مسموح به من اشتراطات التأهيل والأسباب الموجِبة لإسقاط الأهليـة             

لحسابي،  أو المقاول قبول تصحيح الخطأ ا      المورِّد رفض   -) ب(السبب المذكور في الفقرة الفرعية      
مـع الأحكـام الـواردة    جنبـاً إلى جنـب    ينبغي أن يُقرأ - وكذلك عدم استجابة العطاء للمتطلّبات   

التي تجيز للجهة المشترية تصحيح الأخطـاء الحـسابية المحـضة، وتتطلّـب منـها               ) ب) (١(في الفقرة   
 الـصلة  ام العطـاء ذ  أو المقاول الذي قـدّ  المورِّدتوجيه إشعار بشأن ذلك التصحيح إلى       في تلك الحالة    

 أو المقـاول    المـورِّد من المناقشات بين الجهـة المـشترية و        ولا ينبغي السماح بإجراء مزيد    . بذلك الخطأ 
 قبـول التـصحيح الـذي       سـوى  أو المقـاول المعـني       المـورِّد  فلـيس أمـام   : بشأن الخطأ الحـسابي المـصحَّح     

  عــدم-) ج) (١(رة الفرعيــة الــسبب المــذكور في الفق ــ فــإنَّ وكــذلك.  عطــاؤهوإلا رُفــضأُجــري 
مــن ) ٢(و) ١( والفقــرتين ١٠ ينبغــي أن يُفهــم علــى ضــوء المــادة -اسـتجابة العطــاء للمتطلّبــات  

 في اتخـاذ قرارهـا بـشأن    قـه الـتي علـى الجهـة المـشترية أن تطبِّ     الإطـار القـانوني    الـتي تبـيِّن    ٤٢المادة  
باب المـذكورة في الفقـرة الفرعيـة        وأمـا الأس ـ  . استجابة العطاءات أو عدم استجابتها للمتطلبات     

 التي تسمح للجهة المشترية برفض ما يُقـدَّم مـن عـروض             ١٩فهي مستمدّة أصلاً من المادة      ) د(
 الـتي تقتـضي أن تـستبعد الجهـةُ المـشترية            ٢٠منخفضة الأسعار انخفاضاً غير عادي، ومن المـادة         

 أو المقـاول    المـورِّد تتعلق بلجـوء ذلـك       أو المقاول من إجراءات الاشتراء بناءً على أسباب          المورِّد
  .إلى أساليب الإغراء، أو بمزية تنافسية غير منصفة، أو بتضارب المصالح

───────────────── 
قد يلزم مزيد من التوسّع في تفصيل القواعد والمبادئ الواجب تطبيقها على قيام الجهة المشترية بتصحيح  )4(  

  . الذي تؤدّيه وثائق الالتماس في هذا الصددوالدورالأخطاء الحسابية 
  ".حيوداً طفيفة" يشكّل قد يلزم مزيد من التوسّع في تفصيل ما )5(  
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عمليـة تقيـيم العطـاءات، أي المقارنـة بـين كـل العطـاءات               ) ٧(إلى  ) ٤(وتنظّم الفقـرات      -٥
ة في القـانون    وحسبما تقتضيه عدة أحكام مختلف ـ    . التي لم تُرفض بناءً على نتيجة فحص العطاءات       

مـن هـذه المـادة، تُقـيَّم العطـاءات      ) أ) (٤( والفقـرة  ٣٨ والمـادة  ١١النموذجي، ومنها مثلاً المـادة      
ح عنـها مـسبّقاً، ووفقـاً لإجـراءات التقيـيم           المستجيبة للمتطلّبات، بنـاءً علـى معـايير التقيـيم المفـصَ           

من هـذه   ) ب) (٤(داً الفقرة   مجدّده  وأما العطاء الفائز، حسبما تؤكّ    . ح عنها مسبقاً كذلك   المفصَ
) أ) (٥ (١١ووفقـاً للمـادة      )٦(.المادة، فقد يكون أدنى العطاءات سـعراً أو أكثـر العطـاءات مزايـا             

من القانون النمـوذجي، ينبغـي أن يُبـيَّن في وثـائق الالتمـاس إبّـان مـستهلّ عمليـة الاشـتراء مـا إذا               
 معـايير  علـى بنـاءً علـى معـايير الـسعر فقـط أم      كان سوف يجري التأكّد من العرض المقـدَّم الفـائز    

  .السعر وغيرها من المعايير، ولا يمكن تبديل تلك المعايير فيما بعدُ
 بـشأن تحويـل أسـعار العطـاءات إلى عُملـة            ،)٥(وقد أُدرجت القاعدة الواردة في الفقـرة          -٦

 تتخـذه الجهـة     القـرار الـذي    حـتى يكـون    ،واحدة فقـط لأغـراض تقيـيم العطـاءات والمقارنـة بينـها            
تلـك العملـة الواحـدة في وثـائق الالتمـاس، حـسبما              وينبغي تحديد .  أكثر دقةً وموضوعيةً   المشترية

، مـع تبيـان سـعر الـصرف المعمـول بـه أو الطريقـة المـراد اتّباعهـا في تقريـر               )ق (٣٨تقتضيه المادة   
  .لمحليوهذه الأحكام قد تكون غير ذات صلة في الاشتراء ا. الصرف المعمول به سعر
 أو المقـاول    المـورِّد  مطالبـة من أجل تمكين الجهات المشترية من       ) ٦(كما أُدرجت الفقرة      -٧

وقد يكون لذلك فائدة علـى وجـه الخـصوص          . همؤهّلاتداً  أن يؤكّد مجدّ  بالذي قدَّم العطاء الفائز     
 التحقّـق   مـن قد ترغب فيها الجهـة المـشترية        التي  في إجراءات الاشتراء التي تستغرق مدة طويلة، و       

ولكـن  . في مرحلة سابقة لا تـزال صـحيحة     بشأن تلك المؤهلات    مما إذا كانت المعلومات المقدَّمة      
ــاســتخدام مَ ــة، لأنَّ  طلَ ــصلاحية التقديري ــروك لل ــد مت ــى   ب إعــادة التأكي ــه تتوقّــف عل  الحاجــة إلي

  .الظروف الخاصة بكل إجراءات عملية اشتراء بعينها
عطـاءٍ لـدى   ال بـرفض  )٧(افاً، تلـزم الفقـرة     أكيـد فعّـالاً وشـفّ     وبغية جعل إجـراء إعـادة الت        -٨

بعهـا الجهـة    ه، وتقرّر الإجراءات الـتي يجـب أن تتّ        مؤهّلات أو المقاول في إعادة تأكيد       المورِّدإخفاق  
داً علــى حــق الجهــة وتؤكّــد تلــك الفقــرة مجــدّ. المــشترية في اختيــار العطــاء الفــائز في تلــك الحالــة 

───────────────── 
 الذي سوّغ الاستعاضة عن تعبير ١٩٩٤من اللازم إيراد توضيح بشأن تطور ممارسات الاشتراء منذ عام  )6(  

، ١٩٩٤المستخدم في هذا السياق في القانون النموذجي لعام "  سعراًاته أدنى العطاءالعطاء المقيَّم على أنَّ"
 هذه المسألة ذات صلة بأحكام أخرى من القانون النموذجي حيث ولأنَّ". أكثر العطاءات مزايا "بتعبير

 النظر في الموضع المناسب يلزم، ولاجتناب تكرار مناقشتها، لا يزال "أكثر العطاءات مزايا"توجد إشارة إلى 
  .لإيراد هذا التوضيح في الدليل
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 التـواطئي لاشتراء في تلك الحالات، وهو ضـمان أساسـي لـدرء مخـاطر الـسلوك      المشترية في إلغاء ا  
  .ين أو المقاولينالمورِّدالذي قد يلجأ إليه بعض 

    
  مع المورِّدين أو المقاولين   حظر المفاوضات-٤٣المادة 

  
د أو مقــاول مــورِّ وأيِّ  حظــراً واضــحاً بــشأن المفاوضــات بــين الجهــة المــشترية٤٣تتــضمّن المــادة 

 تلـك المفاوضـات قـد       وقـد أُدرجـت هـذه القاعـدة لأنَّ        .  أو المقـاول   المـورِّد مـه   صوص عطـاء قدَّ   بخ
، حيث يُستخدم عطاءٌ قدَّمه أحد المورِّدين أو المقاولين من أجل ممارسة الضغط             "مزاد"تؤدِّي إلى   

ثير ويُحجـم ك ـ . مزايا أخرى تُحسِّن عطـاءه على مورّد أو مقاول آخر لكي يعرض سعراً أدنى أو          
ين والمقــاولين عــن المــشاركة في إجــراءات تقــديم العطــاءات الــتي تُــستخدم فيهــا هــذه   المــورِّدمــن 

. الأساليب، وإذا ما شاركوا فيها بالفعل فإنهم يرفعـون أسـعار عطـاءاتهم تحـسّباً لهـذه المفاوضـات                
لمـشترية   بـين الجهـة ا     جـرى تُ أن يـشمل المناقـشات الـتي قـد           بـه  حظر المفاوضات لا يُقـصد       غير أنَّ 

من القانون النمـوذجي، أو     ) ١ (٤٢ومورّد أو مقاول لغرض توضيح عطائه، وذلك وفقاً للمادة          
  .لغرض إبرام عقد الاشتراء

  


